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اص ا  دوى اال 
ا  ا او اص 

ا دي واا  

 

 دكتــــــورال

   ض  آل دي
  ،ا  ،أم ل اوأ ا  

دا ا ا ،أ ، ا  .  

 ت وااا ممدارة ا  
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  الاختصاص القضائي في دعاوى الأحوال الشخصیة 

  بین النظام الدولي الخاص السعودي والفقه الإسلامي

  سعد عوض فایز آل عادي

ــة  ــد، أبهــا، المملكــة العربی ــدین، جامعــة الملــك خال ــشریعة وأصــول ال ــه، كلیــة ال قــسم الفق

  .السعودیة

 saad998awad@gmail.com :البرید الالكتروني
ا :  

 ان ا : الاختصاص القضائي في دعاوى الأحوال الشخـصية بـين النظـام الـدولي

وجود الأعداد الكبيرة من الأجانـب : أ اع .الخاص السعودي والفقه الإسلامي

داف متعــددة مــن العبــادة المــسلمين في بــلاد المملكــة العربيــة الــسعودية لأغــراض وأهــ

ّوالزيارة وطلب العلم والعمل وما يمر به العالم من تطورات وانفتاح إعلامي ومعلوماتي  ّ

ًفي شتى الميادين، الأمر الذي أدى إلى تزايد العلاقات وتزايد المنازعـات نظـرا للطبيعـة  ّ

  .البشرية وبالتالي الحاجة إلى تزايد الأقضية الفاصلة بين الخصوم

ا  : المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن في الإطار النظامي مع التحليل لقضايا

 .واقعية ذات الطرف الأجنبي

 ز ااختصاص القضاء السعودي بالدعاوى في الأحوال الشخصية ذات الطـابع  :أ

الدولي يقوم على ضوابط تتفق من ناحية مع مبادئ الـشريعة الإسـلامية وتتفـق مـن ناحيـة 

ى مع ما ترتبط به المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن ومنها على سبيل المثـال أخر

 .م١٩٨٣اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 

تطــوير العمــل القــضائي في المملكــة بــإجراء المزيــد مــن الدراســات  :أ ات

مـة بـصورة المستفيضة على أساس علمي وعلى ضوئها إضافة المزيد من المـواد والأنظ
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 في إطار الشريعة الإسلامية مع تجديـد ٢٠٣٠ّشفافة ومرنة ضمن رؤية المملكة العالمية 

ومراجعة الاتفاقيات الدولية بخصوص النظام الـدولي الخـاص ومراكـز الأجانـب كـون 

 .بلادنا من أكثر دول العالم التي يرتادها الأجانب

 ت اال الشخـصية، النظـام الـدولي الاختصاص القضائي، دعـاوى الأحـو: ا

 .الخاص السعودي، الفقه الإسلامي
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Abstract: 

     Research Title: Jurisdiction in Personal Status Claims between the 

Saudi Special International System and Islamic Jurisprudence. The 

importance of the topic: the presence of large numbers of Muslim 

foreigners in the countries of the Kingdom of Saudi Arabia for various 

purposes and goals such as worship, visitation, seeking knowledge and 

work, and the developments and informational openness that the world 

is going through in various fields, which led to the increase in relations 

and the increase in disputes due to human nature and therefore the need 

for Increasing districts separating the opponents. 

 Research Methodology: The descriptive, inductive, comparative 

approach in the systematic framework with analysis of real issues of 

foreign interest. The most prominent results: The jurisdiction of the 

Saudi judiciary in personal status cases of an international character is 

based on controls that are consistent on the one hand with the principles 

of Islamic Sharia and on the other hand with the international 

agreements to which the Kingdom is bound in this regard, including, for 

example, the Riyadh Agreement for Judicial Cooperation of 1983 AD. 

The most important recommendations: Developing the judicial 

work in the Kingdom by conducting more extensive studies on a 

scientific basis and in the light of it, adding more materials and 

regulations in a transparent and flexible manner within the Kingdom’s 

global vision 2030 within the framework of Islamic Sharia, with the 

renewal and review of international agreements regarding the private 
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international system and the centers of foreigners, since our country is 

one of the most Countries of the world frequented by foreigners. 

Keywords: Jurisdiction, Personal Status Cases, Saudi Private 

International System, Islamic Jurisprudence. 
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ا  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن   

فقد استعنت باالله وعقدت العزم : عبد االله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

الاختصاص القضائي في دعاوى الأحوال الشخصية بين (على عمل هذا البحث بعنوان 

 ). السعودي والفقه الإسلاميالنظام الدولي الخاص

الشريعة الإسلامية شريعة عامة وشاملة وخصها االله بالحفظ والصون ولا تستقيم وتعد 

أمور العباد إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع إلى أقوال أهل العلم لبيان حكم االله 

نة النبويـة تعالى في جميع الوقائع التي تحصل لهم ليهتدون بهدي القرآن الكـريم والـس

الشريفة والعمل وفق ما شرعه االله لهم وقد تشوفت الشريعة الإسلامية إلى حفظ الـنفس 

 ورعايتها لما يترتب عـلى الأنسابالبشرية من ضياعها  وضياع حقوقها ومن ذلك حفظ 

وعدم ضياع الحقـوق ومـا يترتـب عليهـا مـن أحكـام  ذلك من المصالح من صلة للرحم 

 .يراث والقضاءشرعية كحق النفقة والم

ويعد القضاء من أهم مجالات فقـه الـشريعة، كونـه يمـس حيـاة النـاس بـشكل مبـاشر 

ًويوثر فيها، فإن كان القضاء عادلا عم الأمن في المجتمع، وإن كان ظالما فسد المجتمع  ً

وعمت الفوضى، فهو وسيلة لتحقيق العدالة بين، ولا تقتـصر مهمـة القـضاء في الإسـلام 

ل بالمفهوم الإلهي، وفصل الخصومات، وتطبيق أحكام الشريعة، وإنـما على إقامة العد

يشمل كل ما من شأنه رعايـة الحرمـات الدينيـة، واحـترام الفـضيلة، وإقـرار المعـروف، 
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ومكافحـة المنكــرات والفــواحش بمختلــف ألوانهـا، فوجــود القــضاء وقوانينــه الرادعــة 

 .)١(ً أجله محتمارحمة، وتنظيمه فريضة، وقيام الدولة به ووجودها من

ويعــد موضــوع الاختــصاص القــضائي مــن الموضــوعات ذات الأهميــة في القــضاء، 

ًوازدادت أهميته في العصور الأخـيرة، نظـرا لتعـدد المحـاكم وتنوعهـا، وتعـدد القـضاة 

العاملين في البلد الواحد في الوقت الواحد، مما يعني تفرد كل منهم بعمل دون الآخر، 

ن الــضروري عــلى كــل مــسلم يحتــاج إلى القــضاء أن يعــرف وبنــاء عــلى ذلــك كــان مــ

 .)٢(الاختصاص القضائي، لتحصيل حق أو لفصل خصومة

  ه ا ل  ضوا:  

وجود الأعـداد الكبـيرة مـن الأجانـب المـسلمين في بلادنـا والانفتـاح : أ اع 

ات وبالتـالي الحاجـة إلى تزايـد الإعلامي والمعلوماتي وتزايد العلاقات وتزايد المنازع

 .الأقضية الفاصلة بين الخصوم

ت اراا:  

 .الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم السعودية في منازعات الأحوال الشخصية. ١

 .ــهـ١٤٣١عادل طلق المطيري، جامعة نايف الأمنية : رسالة ماجستير للباحث

عبـد : عية، رسالة ماجـستير للباحـثالاختصاص الدولي في نظام المرافعات الشر. ٢

 .ــهـ١٤٢٤الرحمن محمد السلمان، جامعة الإمام محمد بن سعود 

                                                        

الـشامل للأدلـة الـشرعية والآراء المذهبيـة وأهـم النظريـات الفقهيـة وتحقيـق (الفقه الإسـلام وأدلتـه ) ١(

، ص ٨بة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، سوريا، الطبعة الرابعـة، جوه. الأحاديث النبوية وتخريجها، د

٦١٥١ . 

 رسـالة "دراسـة مقارنـة"سارة صـلاح الـدين الـشريف، الاختـصاص القـضائي في الفقـه والقـانون، ) ٢(

 . ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخليل
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ا :المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليل والمقارنة لقضايا واقعية . 

ا :تتناول الخطة المحتوى العلمي للموضوع كما يلي ّ: 

 .دوى إا و اواج: ا اول .١

 تعريف الاختصاص القضائي والقضاء والدعاوى: المطلب الأول 

 المدخل إلى النظام الدولي الخاص السعودي والفقه الإسلامي: المطلب الثاني: 

 مصطلح الأحوال الشخصية: المطلب الثالث 

 إبرام عقد الزواج: المطلب الرابع 

 الدعوى في فسخ عقد الزواج أو الطلاق: المطلب الخامس 

٢. ا ام :ما و وا وى اد. 

 دعاوى النفقات والنسب: المطلب الأول 

 دعاوى الحضانة: المطلب الثاني: 

 .اّ  ا وات .٣
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ولاواج:  اا و اوى إد  
   اص ا واء واوى: ا اول

  :ص ا ا: اع اول

ّالاختصاص القضائي ما لكل محكمة مـن سـلطة القـضاء تبعـا لمقرهـا أو لنـوع «: أو ً

 .)١(»القضية وهي نوعي إذا اختص بالموضوع ومحلي إذا اختص بالمكان

والاختصاص والولاية في القضاء بمعنى واحد وهو تخويل ولي الأمر أو نائبه لجهة «

 .)٢(»ّا عامة أو خاصةقضائية سلطة قضاء الحكم في قضاي

ويلاحظ الصلة الوثيقة بين التعريف اللغوي أعلاه والتعريف الذي يليه والذي هـو مـن 

 .وجهة نظري التعريف المختار في النظام

ًم :      وا ص اا  : بيـان الحـدود التـي تبـاشر فيهـا «هـو

 تباشر فيها المحاكم الأجنبية هذه المحاكم الوطنية وظيفة القضاء بالمقابلة للحدود التي

 .)٣(»الوظيفة

ً : ديا وا ص اا » هــو تلــك القواعــد التــي تحــدد

 .)٤(»اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي المعروضة عليها

                                                        

عبـد الحلـيم منتـصر، عطيـة الـصوالحي محمـد خلـف االله، . يس، دإبـراهيم أنـ. المعجم الوسيط، د) ١(

 . ٢٣٨المكتبة الإسلامية، تركيا ص

سـعود سـعد آل . التنظيم القضائي في المملكة في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية د) ٢(

 . ٤٣٨هـ، ص١٤٠٣، ١دريب، مطابع حنيفة، الرياض، ط

، ٦مـد الحـسيني مـصيلحي، كليـة الملـك فهـد الأمنيـة الريـاض، طمح. القانون الدولي الخاص، د) ٣(

 .٤٦٣هـ، ص١٤١٦

منــذر عبــد الكــريم القــضاة، . د. أحكــام القــانون الــدولي الخــاص وتطبيقاتــه في الأنظمــة الــسعودية) ٤(

  . ١٤٥هـ، ص١٤٣٧، ١ط) ناشرون(مكتبة الرشد 



  

)١٢٢٩( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع اء: اا :  

ء لذا سوف أقوم بتعريفه في المذاهب الأربعة كـما حيث كان مدار الحديث عن القضا

 :يلي

أو :ا  : ١(»الحكم بين الناس بالحق«القضاء(. 

ًم :ا  : ٢(»الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام«القضاء(. 

ً :ا  : ٣(»إظهار الحكم في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه«القضاء(. 

ًرا :ا  : تبيــين الحكـــم الـــشرعي والإلـــزام بـــه وفـــصل «القـــضاء

 .)٤(»الخصومات

ع اا :رموا ا:  

ّوالاختصاص القضائي الدولي في أن القضاء ) الداخلي(يتضح الفرق بين القضاء العام 

الـدولي العام الداخلي يختص بالدعاوى والمنازعات الداخلية والاختـصاص القـضائي 

يختص بالدعاوى والمنازعات ذات الطابع الدولي التي يكون أحد الخـصوم أو كلـيهما 

 .من الأجانب

                                                        

الإمام علاء الدين أبي بكـر الكاسـاني، . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المشهور ببدائع الصنائع) ١(

 ). ٩/٤٠٧٨(الناشر زكريا علي، مطبعة الإمام، القاهرة 

 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج الأحكـام، برهـان الـدين إبـراهيم بـن عـلي ابـن فرحـون، )٢(

 ).١/١٢(الناشر شركة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

لمنهــاج، شرح الــشيخ محمــد الخطيــب الــشربيني، دار الفكــر، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ ا) ٣(

  .٣٧٢ص

إدارة البحوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة : الناشر. شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي) ٤(

 ). ٣/٤٥(والإرشاد بالمملكة 



 

)١٢٣٠( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

ّومع ذلك الاختلاف بينهما إلا أن هناك وجه اتفاق بينهما يتمحور في أن كـلا النـوعين  ّ ّ

ّتحت مظلة المحاكم الوطنية لإيفاء الحقوق لأصحابها بموجب النظام الداخلي للـبلاد 

 .ثّل بالشريعة الإسلاميةالمتم

اع اوى: اا :  

 :» ّالدعاوى مفردها دعوى وهي اسم ما يدعى به ويقال دعوى فلان كذا وفي القضاء ُ

 .)١(»قول يطلب به الإنسان إثبات حق على غيره

ًّالـدعوى هـي صـحيفة ترفـع وتوقـع مـن المـدعي أو ممـن يمثلـه وتـودع لـدى «: م ّ ّ

اسـم : ّن أصـل وصـور بعـدد المـدعى علـيهم وتـشتمل عـلى البيانـات الآتيـةالمحكمة مـ

ّالمدعي وهويته واسم المدعى عليه ومعلوماته كاملة وتاريخ تقديم الصحيفة والمحكمة  ّ

 .)٢(»ّالمرفوعة أمامها الدعوى وموضوع الدعوى ومكان إقامة المدعي

بية الإيمانية من قبـل وقبل الدخول في تعريف الدعوى الاصطلاحي يجدر بالذكر التر

ّرسول االله صلى االله عليه وسلم لأمته من بعده سواء الراعي أو الرعية حيث تولى القضاء  ّ ًّ

ّوالفصل في الدعاوى المقامة أمامه بنفـسه ومـن ذلـك حـديث عائـشة رضي االله عنهـا أن 

يكفينـي ّإن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما : يا رسول االله: ًهندا بنت عتبة قالت«

                                                        

 .٢٨٧إبراهيم أنيس وآخرون، مرجع سابق، ص. المعجم الوسيط، د) ١(

، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، )٤١المــادة رقــم ( الــشرعية، وزارة الماليــة نظــام المرافعــات) ٢(

  . ٥٥هـ، ص١٤٢٤، ٢مطابع البتراء، ط



  

)١٢٣١( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

خـذي مـا يكفيـك : (ّوولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلـم فقـال صـلى االله عليـه وسـلم

 .)١ (»)وولدك بالمعروف

ًى اا :  

أو :ا  :» ّالدعوى يقصد به إثبات شيء عار عن برهان ومتى كان فيها حجة ٍ

 .)٢(»أو برهان لم تكن دعوى

ًم : ا  :»ّدعوى طلـب معـين أو ممـا في ذمـة معـين أو مـا يترتـب عليـه الـ

ّأحدهما معتبرة شرعا لا تكذبها العادة ً«)٣( . 

ً :ا  :»٤(»الدعوى إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم(. 

ًرا : ا  :» الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو

ّفي ذمته َ«)٥(. 

ع اا :رموا ا:  

ّتتفق مفاهيم الدعوى النظامية والاصطلاحية أن إنشائهما ابتداء بناء على طلب المدعي  ً ً ّ

ًحيث إن القاضي لا يعمل من تلقاء نفسه تأكيدا على حياده حتى لا يكون خصما وحكما  ً ً ّ

                                                        

ّوأيامــه،  الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وســننه) ١(

ــن  ــد ب ــد االله محم ــافظ أبي عب ــام الح ــاري، الإم ــام البخ ــصحيح الإم ــراهيم المعــروف ب ــن إب ــماعيل ب إس

 . ٩٥٨ ص٥٣٦٤هـ، حديث رقم ١٤١٩، ٢البخاري، مكتبة دار السلام، الرياض، ط

هــ ١٣٨٩روضة القضاة وطريق النجاة، علي بـن محمـد الـسمناني الحنفـي، مطبعـة أسـعد، بغـداد، ) ٢(

 . ١٦٣ص

  . ٧٢الفروق، شهاب الدين القرافي، دار المعرفة، بيروت، ص) ٣(

  .٤٦١شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني، مرجع سابق، صمغني المحتاج، ) ٤(

  .٢٧١، ص٣المغني، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامه، دار المنار، ط) ٥(



 

)١٢٣٢( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

م الدعوى في الـسابق كما يتضح من تعريف الفقهاء إلى بساطة وسرعة قيا. في آن واحد

ّعند توفر شروطها وأركانها ولكن مع تعقيدات الحياة وانتـشار المنازعـات والـدعاوى 

ّأصبح من الضرورة بمكان تقييد الدعوى على هيئـة صـحيفة مكتوبـة موثقـة بمـسوغاتها  ّ

 .الرسمية

وفي هذا يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس 

ّإن تنظيم هذه الأعمال لا بد منها وهو من المصلحة العامة ومن أسباب «ضاة في حينه الق ّ

حفظ الحقوق ولا التفات إلى جهالات المغرضين ولو بقيت الأمور على حالها السابق 

 .)١(»لحصل الإهمال والإضاعة

                                                        

ّواصل بن داود المذن، دار كنـوز إشـبيليا للنـشر، . الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية، د) ١(

  . ٣٤هـ، ص١٤٢٦، ١ط



  

)١٢٣٣( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
وا ا إ اا دي واص اا   

ولادي: ع اص اا وا ا إ :  

ح م ال : هل يوجد نظام دولي خاص سعودي؟ 

من خلال استعراض الأنظمة السعودية نجد أنه لا يوجد ذلك النظام كنظـام «: وااب

ّمستقل، ولكن مواضيعه الرئيسية لهـا أصـول في الـنظم الـسعودية، فـما يتعلـق بالجنـسية 

ّام الجنـسية، والمركـز المتعلـق بالأجانـب لـه نظـام الإقامـة وتنفيـذ الأحكـام يوجد له نظ

القضائية الأجنبية موجودة في المعاهدات الدولية التي اشتركت فيها المملكـة، وأبرزهـا 

ّم، والقواعد المتعلقة بالموطن موجودة في ١٩٨٣معاهدة الرياض للتعاون القضائي عام 

الاختصاص القضائي الدولي موجودة في نظام المرافعات نظام الأحوال المدنية، وقواعد 

 . وهو ما يعنينا في هذا المقام)١(»الشرعية

مجموعـة القواعـد النظاميـة التـي «ّوالمقصود بالنظام الدولي الخاص الـسعودي بأنـه 

 .)٢(»تحكم العلاقات بين أفراد ذات طابع أجنبي لضبط الحقوق المالية والشخصية

مع اا : ا ا:  

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية واستعماله في «

ّالقرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلـم بـل دقـة الفهـم ولطـف الإدراك  ّ

 .)٣(»ّومعرفة غرض المتكلم

                                                        

منـذر القـضاة، مرجـع سـابق، . لـدولي الخـاص وتطبيقاتـه في الأنظمـة الـسعودية، دأحكام القانون ا) ١(

 .٣٠ص

  .٢٧المرجع السابق، ص) ٢(

  ). ١/٧(بدائع الصنائع، الكاساني، مرجع سابق ) ٣(



 

)١٢٣٤( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

َفما لهـؤلاء القوم لا يك: (ومنه قوله تعالى َِ َ ْ َ َْ ُ َِ ًادون يفقهون حديثاَ َِ
َ َُ َُ ْ  ]. النساء٧٨: آية) [َ

 .ًويمكن تقسيم الفقه إجمالا إلى العبادات والمعاملات والعقوبات

وتشمل المعاملات أحكام الأسرة من الزواج والطـلاق والنفقـات والنـسب والوصـية 

 .والمواريث وهو ما يعنينا في هذا المقام



  

)١٢٣٥( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا :ال اا   

ّالأحوال الشخصية مصطلح غربي يطلقه الغربيـون عـلى الأحكـام التـي تـنظم علاقـة «

وقد بدأت في أواخر . الإنسان بأسرته، وما يترتب عليها من آثار حقوقية والتزامات أدبية

ّالدولة العثمانية جهود لوضع قوانين يرجع إليها القضاة في البلاد العربية والإسلامية ومرد 

 :هماذلك إلى أمرين 

تأثر البلاد العربية والإسلامية بالتوجه الـذي سـاد في عـالم الغـرب حـول تقنـين : اول

 .الأحوال الشخصية

مإلزام القضاة بمذهب فقهي واحد أظهر الكثير من العيوب وعدم صلاحية بعض : ا

 .)١(»الأحكام التي كان يجري العمل عليها آنذاك

مجموعة «: ّ بمحكمة النقض المصرية بأنهّوقد تم تعريف مصطلح الأحوال الشخصية

ًما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا  ّ

ًفي حياته الاجتماعية مثل كون الإنسان ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو ابنا  ً ً ً ً

ً سنه أو كونه مجنوناًشرعيا تام الأهلية أو ناقص الأهلية لصغر ّ«)٢(. 

وهو تعريف مناسب يربط بين صـفات الإنـسان الشخـصية ومـا يترتـب عليهـا مـن أثـر 

 .قانوني

                                                        

، الريـاض، )نـاشرون(منذر عبد الكـريم القـضاة مكتبـة الرشـد . الواضح في شرح أحكام الأسرة، د) ١(

 .٢٢٠هـ، ص١٤٣٦، ١ط

  . ١٨م، ص١٩٨٨موسوعة الأحوال الشخصية، عبد التواب معوض، دار الوفاء للنشر، المنصورة، ) ٢(



 

)١٢٣٦( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

اا واج: اا  اإ  
أو :ا ما  

  :م ادة ا: اع اول

ودي الذي تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السع«

 :ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة وذلك في

 .)١(»إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج يراد إبرامه في المملكة  . أ

مع اا :دة اح ا:  

يقصد بالاعتراض وقف توثيق العقد لوجود مانع من موانع الزواج فإذا باشر الموثـق «

ًواج فقد يحـدث اعـتراض مـن لـه الحـق نظامـا وشرعـا في ذلـك السعودي إبرام هذا الز ً

ويستند إلى تخلف أحد الشروط الموضوعية مثل انعدام أهلية أحد الطرفين أو عدم رضا 

 .)٢(»ًمن يستوجب الشرع رضاه أو وجود مانع كأن تكون أختا له من الرضاعة أو غير ذلك

ع ادي: اا ص ارات اّ:  

لمّا كان هذا الزواج يراد إبرامه في المملكة أمام المأذون الشرعي كان مـن المنطقـي «

أن تكون الولاية لمحاكم المملكة بنظر المعارضة حتى تتحقق سرعة الفصل فيها ونقف 

ّعلى حقيقة الأمر فإن رأت المحكمة أنه لا مانع من الزواج شرعا أتمه المأذون وإلا فـلا  ً

 .)٣(»دّي إلى إطالة الفصل في مثل هذه الأمور التي لا تحتمل التأخيروالقول بغير ذلك يؤ

                                                        

 . ٥١نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص) أ/٢٧(المادة السابعة والعشرون ) ١(

الاختصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم الـسعودية في منازعـات الأحـوال الشخـصية، عـادل طلـق ) ٢(

  . ١٠٣هـ، ص١٤٣١ة ماجستير، جامعة الأمير نايف الأمنية، الرياض، المطيري، رسال

إبـراهيم حـسين المرجـان، فهرسـة مكتبـة . شرح نظام المرافعات الشرعية وفـق آخـر التعـديلات، د) ٣(

  . ٨٧هـ، ص١٤٣٦، ١الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض، ط



  

)١٢٣٧( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

م : ا ما  

دخلت في دين الإسلام . قضية واقعية وموضوعها ولاية نكاح على امرأة هندية الجنسية

ّوتقدمت إلى القضاء السعودي في إحدى المحاكم الشرعية بطلب رغبتها بتولي القاضي  ّ

ويجها من شخص آخـر هنـدي الجنـسية وديانتـه مـسلم لكـون والـدها السعودي عقد تز

 .وأسرتها غير مسلمين

 :والدعوى المقامة في المحكمة المرصودة في الحكم الشرعي كالآتي

 لدي أنـا القـاضي بالمحكمـة الـشرعية الكـبرى، -الموافق-الحمد الله وبعد، في يوم «

 هندي الجنسية -ج-ّ عرف بها  هندية الجنسية تقيم بالرياض وقد-أ-حضرت المدعية 

ً هندي الجنسية أيضا يقيمان في الرياض بإقامة نظامية، أنهـت المدعيـة قائلـة -د-وكذا 

ًبواسطة مترجم من المحكمة إنني أسلمت حديثا بمعرفة إدارة شؤون الـدعوة والإرشـاد 

بفرع الرياض بموجب وثيقة إثبات الدخول في الإسـلام بـرقم وتـاريخ وأرغـب النكـاح 

 ....ًعمري الآن سبعة وعشرون عاما وأصبح اسمي بعد الإسلامو

ّوأنهت المدعية قائلة وحيث إن والدي غير مسلم وبقية أسرتي كذلك أطلب الإذن لي 

ًبالزواج من قبل القاضي الشرعي ليتولى عقد نكاحي ويصير وليا لي في ذلك، والراغـب  ّ

يها وثيقة الدخول في الإسلام  مسلم وهو مكافئ لي ولد-ب-في الزواج بي هو المدعو 

 : حيثيات القضية والحكم الشرعي التي بني عليها-وتاريخ-برقم 

 .المدعية قد أسلمت وثبت إسلامها بوثيقة معقدة من إدارة الدعوة والإرشاد .١

ّتم التعريف بها من قبل شخصين من نفـس الجنـسية الهنديـة يقـيمان في الريـاض،  .٢

 .وهما مؤتمنان وشهدا بحسن سيرتها



 

)١٢٣٨( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

ترغب في الزواج وهو أمر مرغوب في الإسلام وعمرها قد فوق سـن البلـوغ وهـي  .٣

 .ّراشدة عاقلة حرة مختارة

 .طلبت من القاضي تولي أمر نكاحها كون والدها وأسرتها غير مسلمين .٤

 .)١(»ٍرأى القاضي عدم الممانعة في الولاية على هذه المرأة وتزويجها من كف لها .٥

 :رموا ا  

ى: أوع اولاية نكاح وتزويج: م. 

ًم :  ا ا  :ولاية نكـاح تنـدرج تحـت دعـاوى -أحوال شخصية 

 .الأحوال الشخصية ذات الطرف الأجنبي

ً :ا  : المرأة هندية الجنسية المسلمة-الحكم بتزويج المدعية. 

ًرا : ا  :ّغة عاقلة حرة مختارة قد أعلنت إسـلامها كما كانت المدعية بال

وثبت ذلـك لـدى الجهـات المعنيـة وتحمـل رخـصة إقامـة مـشروعة ولا يوجـد مـا يمنـع 

نكاحها من شخص مكافئ لها وبما أنه يشترط لصحة عقد النكاح حـضور ولي الأمـر أو 

رأة تفويضه وأن أباها كافر وفي الشرع الإسلامي لا ولاية لكافر على مسلم فقد لجأت الم

ّإلى القاضي ليكون وليا لها فيتولى أمر نكاحها وهذا ما فعله القاضي بعد التأكد من كفاءة  ّ ً

 .الزوج وأهليته وهي راغبة في ذلك

                                                        

ا الجزائيــة وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة حقــوق غــير المــسلمين في الدولــة الإســلامية وحمايتهــ) ١(

ــسعودية، د ــد . ال ــة الرش ــسعود، مكتب ــد الم ــد محم ــاشرون(فه ــة الأولى، ) ن ــاض، الطبع ـــ، ١٤٣٢الري ه

 . ١٨٥، ١٨٤ص



  

)١٢٣٩( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ً :ص اا  

مــن خــلال مجريــات تلــك القــضية المرصــودة في الحكــم الــشرعي أعــلاه نلحــظ أن 

ة بعد اعتناقها دين الإسلام وبعد قيام الدعوى ّالمدعية امرأة هندية الجنسية مسلمة الديان

ّوقبولها الشرعي والنظامي في المحكمة الشرعية وقد تعلقت الدعوى بمسألة هامـة مـن 

ّمـسائل الأحــوال الشخـصية وهــي الـزواج كــما أن النظـام يتفــق مـع الــشرع الحنيــف في 

فظـة عـلى ديانـة الاستناد إلى فكرة تلافي إنكار العدالة ومن أوجب عـرى العدالـة المحا

تلك المرأة التي دخلت الإسلام وتأليف قلبها بقبول دعواها وتزويجها من رجـل مـسلم 

مكافئ لها وتحصين فرجها بالإعفاف الشرعي من خلال الزواج وهـو أمـر مرغـوب فيـه 

ّوذلك عندما تولى القاضي ولايتها وتزويجها حيث إن أباها كافر ولا ولايـة لكـافر عـلى  ّ

من هذه القاعدة المستندة إلى فكرة تلافي إنكار العدالة ورعاية مصلحة مسلم، ومن هنا 

 .تلك المرأة جاء دور الاختصاص القضائي الدولي السعودي في إبرام عقد النكاح



 

)١٢٤٠( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

ا ق: اواج أو اا    ىا  
أو :ا ما  

  :م ادة ا: اع اول

المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي تختص محاكم «

 :ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة وذلك في

إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة   . ب

 السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكـة

أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمـة في المملكـة عـلى زوجهـا 

الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الـزوج قـد هجـر زوجتـه وجعـل محـل إقامتـه في 

 .)١(»الخارج أو أبعد من أراضي المملكة

مع اا :دة اح ا:  

ة بالزوجـات الـلاتي تـزوجن مـن أجانـب ّالأولى خاصـ: هذه الفقرة تفـترض حـالتين«

ّوفقدن الجنسية السعودية بـسبب هـذا الـزواج شريطـة أن تكـون تلـك الزوجـة المدعيـة 

متخذة من المملكة محل إقامة لها وقت رفع دعوى طلب الطلاق أو فسخ الزواج وسبق 

 .لها التمتع بالجنسية السعودية التي فقدتها بالزواج

زوجة متوطنة في المملكة على زوج أجنبي فقـد موطنـه في ترفع الدعوى من : والثانية

ًالمملكة اختيارا بسبب هجره لزوجه أو رغما عنه ً«)٢(. 

                                                        

 .٥١نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص) ب/٢٧(المادة السابعة والعشرون ) ١(

  . ٨٨وجان، مرجع سابق، صإبراهيم الم. شرح نظام المرافعات الشرعية، د) ٢(



  

)١٢٤١( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ع ادي: اا ص ارات اّ:  

ّحينما يكون طرف الدعوى امرأة مدعية اتخذت من المملكة محـل إقامـة لهـا فمعنـى 

ّليم المملكة الأمر الذي يحتم رعايتها احـترام سـبق ذلك وجود رابطة مادية بينها وبين إق

ّتمتعها بالجنسية السعودية لتتمكن من استردادها وكـذلك لغـرض حمايـة المـرأة وهـي 

ّسيما إذا أصـبحت الحيـاة متعـذرة لا تطـاق عنـد لجانب الأضعف من إساءة زوجها ولاا

 .»إبعاده من المملكة

م :ا ما  

 المحكمة العامة بالرياض وموضوعها مطالبـة بفـسخ نكـاح قضية واقعية عرضت على

ّلـدي أنـا «: وجـاء في الـصك الـشرعي) الإيـدز(من زوج مصاب بمرض نقص المناعـة 

-إبراهيم بن عبد الرحمن آل عتيق القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حـضرت المـرأة 

ّمغربية الجنسية مسلمة الديانة، مدعية أنه تم عقد نكاحها على سـ ً وداني الجنـسية عنـدما ّ

ًكان مقيما بمدينـة الريـاض وقـد أودع سـجن الحـائر إثـر قـضية وقـع فيهـا ثـم أبعـد عـن 

وحيث ترك المـرأة معلقـة وبـدون ) الإيدز(المملكة نتيجة إصابته بمرض نقص المناعة 

وبناء . نفقة فهي تطلب فسخ نكاحها منه لما ذكرت وللمرض الذي اتضح أنه مصاب به

يكون مرض الإيدز من الأمراض الخطيرة التي توجب نفرة من أصيب بـه على ما تقدم و

ّمن الزوجين من الآخر، ولما قدره أهل العلم كما في الروض المربع أن مثل هذا العيب  ّ ّ

ٍيثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ ولو حدث بعد العقد والدخول ولا يتم فسخ النكاح 

 .ّإلا بحاكم

ّت نكاحها من المدعى عليـه وبعرضـه عليهـا قنعـت بـه لذا ولطلب المدعية فقد فسخ

 .ّوقررت رفع الحكم لمحكمة التمييز



 

)١٢٤٢( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ــهـ٢١/٣/١٤٢٧ّحرر في 

 أ/ش/٣٥٣ّوصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار 

 .)١(ــهـ١٠/٤/١٤٢٧بتاريخ 

 :رموا ا  

ع : أوىمفسخ: ا. 

ًم :درا ا ا ــهـ٢٦/٣/١٤٢٧:  وتاريخه١١٢/١٩: ر. 

ً :ا  :فــسخ تنــدرج تحــت دعــاوى الأحــوال -أحــوال شخــصية 

 .الشخصية ذات الطرف الأجنبي

ًرا :ا  : الزوجة-الحكم بفسخ نكاح المدعية-. 

ً : ا  :مـراض الخطـيرة التـي توجـب نفـرة مـن مـرض الإيـدز مـن الأ

ّأصيب به من الزوجين من الآخر وأن مثل هذا العيب يثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ 

ّولو حدث بعد العقد والدخول، كما أن حكم الفـسخ في مثـل هـذه الـصورة لا يكـون إلا  ّ

 .بحكم القضاء

ًد :ص اا  

 الصك الشرعي آنف الذكر نلحظ أن عناصر من خلال مجريات القضية المرصودة في

ّالدعوى كليهما من الأجانب المسلمين فالمدعية امرأة مغربية الجنـسية مـسلمة الديانـة 

                                                        

مدونة الأحكام الصادرة عن الإدارة العامـة لتـدوين ونـشر الأحكـام بـوزارة العـدل، الإصـدار الثـاني ) ١(

 . ٤٥، ٤٣هـ، ص١٤٢٨لعام 



  

)١٢٤٣( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًوالمدعى عليه زوجها سوداني الجنسية مسلم الديانة كان مقـيما في مدينـة الريـاض ثـم  ّ

 .أبعد خارج المملكة لإصابة بمرض خطير وهو الإيدز

ــدع ــام ال ــوافر وبعــد قي ــصة لت ــا في المحكمــة الــشرعية المخت ّوى تــم اســتقبالها شرع ً ّ

ــام  ــلى نظ ــي لتلــك الــدعوى ع ــزال التكييــف الفقه ــة حيــث يمكــن إن ّمــسوغاتها النظامي

المرافعات الشرعية السعودي الذي يمثـل جهـة الاختـصاص القـضائي الـدولي لوجـود 

) ب(عة والعشرين فقرة َّالعنصر الأجنبي بطرفي الدعوى ومن ثم تطبيق نص المادة الساب

ُآنفة الذكر وبالتالي عقد الاختصاص للمحكمة السعودية وصدر الحكم الشرعي الفقهي 

ّبموجب الصك الصادر المنوه عنه والمتوج بتصديق محكمة التمييز بالقرار رقم  أ /٣٥٣ّ

 . ــهـ١٠/٤/١٤٢٧في 



 

)١٢٤٤( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

ما ا:ما و وا وى اد   
ا ولا :ت واوى اد  

ا ما:  
  :مص ااد ا: اع اول

تخـتص محـاكم المملكـة بـالنظر في الـدعوى المقامـة عـلى ) ٢٧(المادة رقـم «: أو

 :المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة وذلك في

 .ًالمطلوب له النفقة مقيما في المملكةإذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان . ج

 .)١(»إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة. د

ًم :» تخـتص محـاكم المملكـة بنظـر الـدعاوى التـي ترفـع عـلى ): ٢٤(المادة رقم

السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية 

 .)٢(»اقع خارج المملكةّالمتعلقة بعقار و

مع اا :اد اح ا:  

ــضائي  ــصاص الق ــاد الاخت ــن شروط لانعق ــضمنته م ــما ت ــواد ب ــك الم يتــضح شرح تل

 .السعودي

أو :ا    

 :يشترط لانعقاد الاختصاص شرطين هما

ًأن يكون المدعى عليه المطلوب منه النفقة أجنبيا مسلما حتى ولو لم. ١« ً ً يكن مقـيما ّ

 .في المملكة

                                                        

 .٥١نظام المرافعات الشرعية، وزارة المالية، مرجع سابق، ص) ١(

  .٥٠المرجع السابق، ص) ٢(



  

)١٢٤٥( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًيكون المدعي المطلوب له النفقة مقيما في المملكـة ولا عـبرة بعـد ذلـك بجنـسية . ٢ ّ

ّالطرفين ولا يقتصر الأمر على نفقة الزوجة بل تشمل كافة أنواع النفقات بما فيها نفقات 

 .)١(»الأقارب

ًم :ا م    

 :يشترط لانعقاد الاختصاص ما يلي

 .ًيكون طالب النسب مقيما في المملكة. ١«

ًيكون المدعى عليه أجنبيا مسلما حتى ولو لم يكن مقيما في المملكة. ٢ ً ً ّ. 

ًتكون الدعوى متعلقة بنسب الصغير إثباتا. ٣ ّ«)٢(. 

ً : دة را  )٢٤:(  

حـاكم ّمن المسلمات به لدى التشريعات المقارنة هو عقـد الاختـصاص الأولي للم"

وفي شأن هذا . الوطنية بالدعوى المرفوعة على الوطنيين أي من يحملون جنسية الدولة

ّالضابط أن يجد المدعي وطنيا أو أجنبيا إمكان مقاضاة المدعى عليه أمام محاكم دولته  ًّ ً

 .)٣( "ّعند تعذر اللجوء إلى محاكم دولة أجنبية

دولة الشخـصية عـلى رعاياهـا في ونرى من خلال هذه المادة من جانب تأكيد سيادة ال

 .إقامة ولاية القضاء عليهم ومن جانب آخر هو إبراز مبدأ العدالة للطرف الأجنبي الآخر

                                                        

حــاكم الــسعودية في منازعــات الأحــوال الشخــصية، عــادل الاختــصاص القــضائي الــدولي للم) ١(

  .١٠٧المطيري، مرجع سابق، ص

 . ١٠٩المرجع السابق ص) ٢(

مكتبـة . أحمـد عبـد الكـريم سـلامة. د. القانون الدولي الخـاص الـسعودي، دراسـة تأصـيلية مقارنـة )٣(

 .٥١٨ص . ه١٤٣٥، الرياض، الطبعة الأولى، )ناشرون(الرشد 



 

)١٢٤٦( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

ا ف ا اأ ا:  
ع ارات : اديصاا وا ا :  

 ا  ادق ا  راتا  جا أ :  

حقوق النفقة والنـسب مـن الحقـوق الإنـسانية الهامـة التـي لهـا مـساس مبـاشر  .١

ّبالكرامة وهناء العيش وعند حدوث ما يخل بتلك الحقوق يحتمل وقوع جرائم وهنا 

ّيبرز تدخل الاختصاص القضائي منذ الوهلة الأولى للفصل في الخصومات وإعطاء 

 .ًكل ذي حق حقه

مراعاة طالبي حقوق النفقة والنسب وهم في الغالـب الجانـب الأضـعف وفي هـذا  .٢

 .ًتسهيلا عليهم ورفع المشقة والمتاعب عنهم

ّأجنبيا والمدعى عليه في )  فقرة ج، د٢٧م (ّمن تلك المواد حيث المدعى عليه في  .٣ ً

 .الجنسيةًسعوديا فالنظام يفتح المجال لإعطاء الحقوق هنا بغض النظر عن ) ٢٤المادة (

ا ما:  

قضية واقعية عرضت على المحكمة العامة بالرياض وموضوعها مطالبة إثبـات نـسب 

 :وإلزام بالنفقة وجاء في صك القضية ما يلي

ّلدي أنا إبراهيم بن عبد الرحمن آل عتيق القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضرت "

ّصــومالية الجنـسية مدعيــة ضـد .......... المـرأة  ّقائلـة إن هــذا .............. المــواطن ّ ً

ّالحاضر كان زوجا لي وطلقني بموجب صك الطلاق بعد أن أنجبت منه بنتا وحيث إنه  ً ً

لم ينفق عليها ويـذكر أنهـا ليـست ابنتـه فأطالـب بإثبـات بنوتهـا وإلزامـه بالنفقـة عليهـا، 

ّوالمدعى عليه يصادق على أن المدعية كانت زوجته وطلقها بعـد أن أ ًنجبـت بنتـا عـلى ّ

ّفراشه وأنه في شك منها وأنه سجلها لدى الأحوال المدنية أنها ابنته ّ ّ. 



  

)١٢٤٧( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ّولما تقدم ذكره ولما قرره أهل العلم بأن من ولدت زوجته من أمكن كونـه منـه لحقـه 

ّلذا ولأن المدعى عليه استحق البنت بأن جعلها . بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه

ّال المدنية فقد ثبت لدي أن المولودة في تاريخ بانة له لدى الأحو ـ ابنة ـهـ٢١/٣/١٤٢٥ّ

وبـه حكمـت وأفهمـت المدعيـة ......... من زوجتـه المدعيـة .......... ّالمدعى عليه 

 .بتقديم مطالبتها بالنفقة بعد اكتساب الحكم القطعية

أ وتــــاريخ /ش/٤٨ّوقــــد صــــدق الحكــــم مــــن محكمــــة التمييــــز بــــالقرار رقــــم 

 .)١( "ـهـ١٩/٤/١٤٢٨

رموا ا:  
ى: أوع ام : ت مإ +م ط.  

ًم :ا ا ٦٧/١٩: ر  ٢١/٣/١٤٢٨.  

ً : ا : أحوال شخصية حيث مسائل النـسب والنفقـة ينـدرجان تحـت 

 .دعاوى الأحوال الشخصية ذات الطرف الأجنبي

ًرا : ا :ّثبوت بنـوة المولـودة عـلى فـراش المـدعى عليـه لـه مـن  الحكم ب

 .زوجته المدعية وإفهامها بتقديم مطالبتها بالنفقة بعد اكتساب الحكم القطعية

ً : ا  : من ولدت زوجته من الذي كونه منه لحقه بأن تلده بعـد نـصف

ت بأن جعلها ابنة له ّسنة منذ أمكن وطؤه وكذلك الاستناد إلى استلحاق المدعى عليه للبن

 .لدى الأحوال المدنية وهذه قرينة إثبات أبوته لها

                                                        

م الصادرة عن الإدارة العامة لتدوين نشر الأحكام بوزارة العـدل، الإصـدار الثـاني عـام مدونة الأحكا )١(

 .٧٤، ص ٦٩ص . ه١٤٢٨



 

)١٢٤٨( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

ًد :ص اا:  

من خلال مجريـات القـضية في الـصك الـشرعي آنـف الـذكر نلحـظ أن أحـد عنـاصر 

أجنبي مسلم وهي المدعية امرأة صومالية الجنسية والعنـصر الثـاني ) ّالمدعي(الدعوى 

 . عليهّوهو المدعى) سعودي(

ّوبعد قيام الدعوى واستقبالها شرعا في المحكمة الشرعية المختصة لتوافر مسوغاتها  ً

ّالنظامية حيث يمكن إنزال تلك الدعوى على نظام المرافعات الشرعية الذي يمثل جهـة 

الاختصاص القضائي الدولي لوجود عنصر وطرف أجنبي ومـن ثـم تطبيـق المـادة رقـم 

تخـتص محـاكم المملكـة بنظـر [لشرعية والتي تـنص عـلى من نظام المرافعات ا) ٢٤(

الدعاوى التي على السعودي ولم يمكن له محل إقامة عام أو مختار فيما عدا الـدعاوى 

 ].العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة

وبالتالي عقد الاختصاص للمحكمة السعودية وصدر الحكم الشرعي الفقهي بموجب 

أ في /ش/٤٤٨نه والمتوج بتصديق محكمة التمييز بالقرار رقم الصك الصادر المنوه ع

 .ـهـ١٩/٤/١٤٢٨



  

)١٢٤٩( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا :موى اد  
ا ما:  

  :مص ااد ا: اع اول

تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المـسلم ) ٢٧(المادة رقم "

إذا كانـت ): د: ( في"عام أو مختار في المملكةغير السعودي الذي ليس له محل إقامة 

الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولايـة عـلى 

 .النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة

رى وكـان إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مـسائل الأحـوال الشخـصية الأخـ): ه(

ّالمدعي سعوديا أو كان غير سعودي مقيما في المملكة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه  ًّ ً

 .)١( "محل إقامة معروف في الخارج

مع اا :اد اح ا:  

يتضح من خلال رصد تلك المـادتين انعقـاد الاختـصاص القـضائي الـسعودي لتـوافر 

 :الشروط الآتية

وهي اللازمة لتوفير الحمايـة ) الحضانة( الولاية على المال تعلق الدعوى بسبب" .١

لعديم الأهلية وناقصها ومن في حكمهما مثل تعيين وصي على القاصر وتوقيـع الحجـر 

 .وإثبات الغيبية وتعيين الوكيل

 .يكون للقاصر مكان إقامة في المملكة .٢

ًيكون المدعى عليه أجنبيا ليس له محـل إقامـة في المملكـة، ولا شـك .٣  أن في مثـل ّ

وسـبب الـنص في ) الحـضانة(هذا مراعاة لمصلحة الصغير في نظر مسائل الولاية عليه 

                                                        

 .٥١نظام المرافعات الشرعية، وزارة المالية، مرجع سابق، ص  )١(



 

)١٢٥٠( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

 التي نحن بصددها –على الأحوال الشخصية كالمواريث والوصايا والحضانة ) ه(الفقرة 

ّ تتعلق في الأغلب الأعم بالدين ويتركها دون تحديد الاختصاص قـد يـؤدي إلى –الآن 

ًمة لا تطبق الشريعة، وهذا سدا لباب التحايل والغش واستغلال عرض النزاع على محك

 . )١( "ضعف جانب الصغير

ع ارات : اّديصاا ا :  

ّينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة هنا حيث ترى الدولة أعزهـا االله أن مـن  ّ

 حقوقهم ومسائل الحضانة من واجباتها الأساسية أداء العدالة نحو كل المقيمين وحفظ

أهـم الحقـوق حيـث أن المحـاكم الـسعودية أقــدر عـلى تطبيـق الأنظمـة المـستمدة مــن 

الشريعة الإسـلامية والتيـسير عـلى طـالبي حـق الحـضانة ولاسـيما أن الأجنبـي صـاحب 

 .الطلب يقيم في المملكة

ا ما:  

 بموجب صك شرعي جاء فيه ّقضية واقعية تم الحكم فيها بالمحكمة العامة بالرياض

لدي أنا سليمان عبد االله الماجد القاضي بالمحكمة العامة بالرياض جرى الاطلاع على "

ّما تم ضبطه من قبل فضيلة الملازم القضائي وهذا نصه ًوكيلا عن المدعية .... حضر ": ّ

ّروسية الجنسية وادعى الوكيل قائلا إن موكلتي كانت زوجـة لهـذا ا.... المرأة  ً لحـاضر ّ

 والثـاني ٢١/٩/١٩٩٨ المولـود في –أردني الجنسية وأنجبت منـه ابنـين الأول ...... 

 وذهب بهما إلى الأردن وأطلب الحكم عليـه بتـسليم ٣/٤/٢٠٠٢المولود في ....... 

ّالابنين لموكلتي وأجاب المدعى عليه مقرا بجميع ما ذكره المـدعي وأضـاف أنـه لـيس  ًّ

                                                        

إبراهيم حسين الموجان، مرجع سـابق، ص . د. شرح نظام المرافعات الشرعية وفق آخر التعديلات )١(

 .٩٠، ص ٨٩



  

)١٢٥١( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ّالمدعية، وبعد مداولات القضية وبناء على ما تقدم من الدعوى ًمستعدا لتسليم ابنيه إلى  ً

والإجابة ولاختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى حسب ما جاء في المادة الثامنة 

 ولمـا عليـه ١٩٨٣والعشرين من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الـصادرة عـام 

لأب وما ذكره ابن قدامة في المغني أنـه ّجمهور أهل العلم بأن الأحق له هذه الحال هو ا

ًإذا كان البلد الذي ينتقل إليه الأب آمنا والطريقة آمنة فالأب أحق بالحضانة فقد صرفت 

 .)١( "ّدعوى المدعي بتسليم الابنين له وللأم حق المطالبة بالزيارة والرؤية

رموا ا:  
ى: أوع ال: مأط م  .  

ًم :ا ا ١٥٣/٣٢: ر ر ٧/٦/١٤٢٧.  

ً :  ا : أحـوال شخـصية حيـث إن مـسائل وحقـوق الحـضانة تنـدرج 

 .تحت دعاوى الأحوال الشخصية ذات الطرف الأجنبي

ًرا : ا : الحكم برد دعـوى الأم بالمطالبـة بحـضانة ابنيهـا اسـتنادا إلى أن ّ ً

ّلد آخر وقد قرر جمهور العلماء الحنابلة والملكيـة والـشافعية أن الأحـق الأب يقيم في ب

ّفي هذه الحالة هو الأب وما ذكره ابن قدامة من أنه إذا كانت البلد التي يقيم فيها الأب آمنة 

 .والطريق آمنة فالأولى بالحضانة الأب

ا حـق المطالبـة لوالدة الطفلين المطالبـة بالزيـارة والرؤيـة ولهـ: تقرير الحكم: ًخامسا

 .بالحضانة إذا عاد الأب لمكان إقامتها

                                                        

 .٣٧٧مرجع سابق، ص . مدونة الأحكام العدلية )١(



 

)١٢٥٢( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

ًد :ص اا:  

ّمن خلال مجريات القضية في الصك الشرعي آنف الذكر نلحـظ أن عنـاصر الـدعوى 

ّكليهما أجنبي غير سعوديين حيث إن المدعية امرأة روسية الجنسية مقيمـة في المملكـة  ّ

وبعـد قيـام . نسية مسلم الديانة ومقيم في دولتـه الأردنّوالمدعى عليه زوجها أردني الج

ّالدعوى واستقبالها شرعا في المحكمة الـشرعية المختـصة لتـوافر مـسوغاتها النظاميـة  ّ ً

حيــث يمكــن إنــزال تلــك الــدعوى عــلى نظــام المرافعــات الــشرعية الــذي يمثــل جهــة 

ّومن ثم تطبيق الاختصاص القضائي الدولي لوجود طرفي الدعوى من العنصر الأجنبي 

ــالنظر في [والتــي تــنص عــلى ) د(فــترة ) ٢٧(المــادة رقــم  تخــتص محــاكم المملكــة ب

الدعاوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في 

إذا كانـت الـدعوى بـشأن نـسب صـغير في المملكـة أو كانـت ) د: (المملكة وذلـك في

 كـان للقـاصر أو المطلـوب فـيمالاية على النفس أو المـال متعلقة بمسألة من مسائل الو

 ].الحر عليه محل إقامة في المملكة

ًبناء على ما تقدم ولما ورد أيضا في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي وافق  ً

، وذلـك ـهــ٢٣/٦/١٤٠٣عليها مجلس وزراء العدل العـرب بمدينـة الريـاض بتـاريخ 

ّ والعشرين من تلك الاتفاقية التي تنص عـلى أن محـاكم البلـد تعتـبر ضمن المادة الثامنة

 :وهي) ومنها فقرة أ(ّمختصة بالحكم في الحالات الآتية 

ّإذا كان موطن المدعى عليه أو محـل إقامتـه وقـت النظـر في الـدعوى في إقلـيم ذلـك 

 .البلد

 .صك الشرعيوهو ما أشار إليه فضيلة القاضي عند سير الدعوى السابقة في صلب ال



  

)١٢٥٣( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًوبالتــالي عقــد الاختــصاص القــضائي للمحكمــة الــسعودية وصــدر الحكــم الــشرعي  ِ
ُ

ًبموجب الصك الصادر المنـوه عنـه وصـار الحكـم قطعيـا غـير خاضـع للتمييـز لانتهـاء  ّ

 .ّالمهلة المقررة للاعتراض



 

)١٢٥٤( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

ا  
أو :ا:  

ن دولي خاص مثل أغلب لا يوجد في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية قانو .١

دول العالم بفضل ما تتمتع به من خصوصية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميـع 

تعاملاتها وهي تضع النقاط على الحـروف في رسـم وصـياغة حـل الـصعوبات وتـذليل 

ّالعقبات للمقيمين المسلمين على أرضها بسن الأنظمة تحت مظلـة الـشريعة الإسـلامية 

ًوموضوعات القانون الدولي الخاص لها أصولا ووجودا في الـنظم حيث نجد مفردات  ً

السعودية وأخص بالذكر في هذا المقام نظام المرافعات الشرعية السعودي الذي يماثل 

 .ويعالج قواعد الاختصاص القضائي الدولي في دعاوى الأحوال الشخصية

سلم الـذي تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامـة عـلى الأجنبـي المـ .٢

 :ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الشخصية الآتية

 .دعوى معارضة عقد زواج يراد إبرامه في المملكة  - أ 

 .ّدعوى طلب طلاق أو فسخ عقد الزواج بالضوابط المبينة في نظام المرافعات  - ب 

 .ًدعوى طلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيما في المملكة  - ج 

 .ن نسب صغير أو دعوى مسألة الولاية على النفسدعوى بشأ  - د 

 .دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى كالوصايا والشركات والحضانة  - ه 

ًم :تا:  

توحيد جهات الاختصاص القضائي الدولي في المملكة تحت إشراف جهة واحدة  .١

الأجنبـي وهي وزارة العدل بما فيها الهيئات الإدارية شبه القـضائية كـي لا يتـشتت ذهـن 

 .المتعامل مع القضاء السعودي



  

)١٢٥٥( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

تطوير العمل القضائي في المزيد من المواد والأنظمة بصورة شـفافة ومرنـة ضـمن  .٢

في إطار الـشريعة ليـسهل إطـلاع الأجانـب عليهـا عنـد ) ٢٠٣٠(رؤية المملكة العالمية 

 .رغبتهم في الاختصام للقضاء السعودي

 بخـصوص النظـام الـدولي الخـاص تجديد وتقويـة ومراجعـة الاتفاقيـات الدوليـة .٣

 .ومراكز الأجانب كون بلادنا من أكثر دول العالم التي يرتادها الأجانب



 

)١٢٥٦( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

او در ا  

القرآن الكريم: أو. 

ًم :عبـد الحلـيم منتـصر، عطيـة الـصوالحي، . إبراهيم أنيس، د. المعجم الوسيط، د

 .محمد خلف االله، المكتبة الإسلامية، تركيا

ً : الجامع المسند الصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

 .وسنته وأيامه، المعروف بصحيح الإمام البخاري

الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري، مكتبـة دار 

 .ـهـ١٤١٩السلام، الرياض، الطبعة الثانية، 

ًرا :ا :  

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المشهور ببدائع الصنائع الإمام علاء الـدين أبي  .١

 .الناشر زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام، القاهرة. بكر بن مسعود الكاساني الحنفي

برهان الدين إبراهيم بـن عـلي . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .٢

 مــصر، –بعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده بــن فرحــون، النــاشر شركــة مكتبــة وط

 .ـهـ١٣٧٨

روضة القضاة وطريق النجاة، عـلي بـن محمـد الـسمناني الحنفـي، مطبعـة أسـعد،  .٣

 .ـهـ١٣٨٩بغداد، 

ــوتي .٤ ــونس البه ــن ي ــصور ب ــى الإرادات، من ــة إدارة . شرح منته ــع رئاس ــشر وتوزي ن

 .البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة

 .شهاب الدين القرافي، دار المعرفة، بيروتالفروق،  .٥



  

)١٢٥٧( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الـشامل للأدلـة الـشرعية والآراء المذهبيـة وأهـم النظريـات (الفقه الإسـلام وأدلتـه  .٦

وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، . الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها، د

 . ٦١٥١، ص ٨سوريا، الطبعة الرابعة، ج

شرح الشيخ الخطيـب الـشربيني . ني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معا .٧

 .هاج الطالبين للإمام النووي، دار الفكرنعلى متن م

المغني، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي، دار المنار، الطبعة الثالثة،  .٨

 .ـهـ١٣٦٧

ً :نموا ما :  

الشرعية وفق آخر التعـديلات، إبراهيم حسين الموجان، شرح نظام المرافعات . د .١

 .ـهـ١٤٣٦فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة الأولى، 

أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخـاص الـسعودي، دراسـة تأصـيلية . د .٢

 .ـهـ١٤٣٥، ١، الرياض، ط)ناشرون(مقارنة، مكتبة الرشد 

ملكـة العربيـة الـسعودية في سعود بن سعد آل دريـب، التنظـيم القـضائي في الم. د .٣

ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، مطابع حنيفة، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .ـهـ١٤٠٣

فهد محمد المـسعود، حقـوق غـير المـسلمين في الدولـة الإسـلامية وحمايتهـا . د .٤

 .ـهـ١٤٣٢، ١، الرياض، ط)ناشرون(الجزائية وتطبيقاتها في المملكة، مكتبة الرشد 

محمد الحـسني مـصيلحي، القـانون الـدولي الخـاص؛ دراسـة لقواعـده العامـة . د .٥

وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الــسعودية، كليــة الملــك فهــد الأمنيــة القــسم النهــائي، 

 .ـهـ١٤١٦الرياض، الطبعة السادسة، 



 

)١٢٥٨( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

منذر عبد الكريم القضاة، أحكام القانون الدولي الخاص وتطبيقاته في الأنظمـة . د .٦

 .ـهـ١٤٣٧، ١ط) ناشرون(سعودية، مكتبة الرشد ال

منذر عبد الكريم القضاة، الواضـح في شرح أحكـام الأسرة، الـزواج والطـلاق، . د .٧

 .ـهـ١٤٣٦، ١، الرياض، ط)ناشرون(مكتبة الرشد 

ّواصل بن داود المذن، الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية، دار كنور . د .٨

 .ـهـ١٤٢٦الأولى، إشبيليا للنشر، الطبعة 

دراسـة "سارة صلاح الـدين الـشريف، الاختـصاص القـضائي في الفقـه والقـانون،  .٩

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي، جامعـة "مقارنة

 . الخليل

عــادل طلــق المطــيري، الاختــصاص القــضائي الــدولي للمحــاكم الــسعودية في  .١٠

رسـالة ماجـستير، جامعـة الأمـير نـايف الأمنيـة، الريـاض، منازعات الأحوال الشخصية، 

 .ـهـ١٤٣١

عبد التواب معوض، موسـوعة الأحـوال الشخـصية، دار الوفـاء للطباعـة والنـشر،  .١١

 .م١٩٨٨المنصورة، 

مدونة الأحكام الصادرة عن الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكـام بـوزارة العـدل،  .١٢

 .ـهـ١٤٢٨الإصدار الأول والثاني، عام 

ام المرافعات الشرعية، وزارة المالية، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، مطابع نظ .١٣

 .ـهـ١٤٢٤البتراء، الطبعة الثانية، 



  

)١٢٥٩( ث اا  مموا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  س ات

١٢٢٥.......................................................................................................ا  
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)١٢٦٠( ا دي واص اا وا ا  ال اوى اد  ص اا  

مع اا :اد اح ا:...........................................................................١٢٤٩  

ع ادي: اا ص ارات اّ:...........................................................١٢٥٠  

١٢٥٤......................................................................................................ا  

أو :١٢٥٤................................................................................................:ا  

ًم :ت١٢٥٤.............................................................................................:ا  

او در ا.......................................................................................١٢٥٦  

  ١٢٥٩.....................................................................................س ات
 


